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  مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامةمبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
 اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجررمين المعورود  را ها انرا مرن     

  0991سبتمبر /أيلول 2أغسطس إلى /آب 72

حيث أن شعوب العالم تؤكد  ا ميثاق الأمم المتحدة،  ا جملة أمور، تصميمها على تهيئرة رررو    
 ا رلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدا ها تحويق التعاون الدولا  ا تعزيز وتشرجيع  يمكن 

 احترام حووق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

راض البراءة، وحيث أن الإعلان العالما لحووق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام الوانون، وا ت
 والحق  ا محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستولة ونزيهة،

وحيث أنه لا تزال توجد  ا حالات كثيرة  جوة بين الرؤية التا تووم عليها تلك المبادئ وبين الحالرة  
 الفعلية،

بغرا  وحيث أنه ينبغا أن يسير تنريم وإدارة شؤون العدالة  ا كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ين
 بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم  ا إقامة العدل، وأن الوواعد المتعلوة برددائهم  
لمسؤولياتهم الهامة ينبغا أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم  ا إقامة 

 ا وقاية المواطنين من الجريمة بصورة  عالة،عدالة جنائية منصفة و 

وحيث أن من الجوهري تدمين حصول أعضاء النيابة العامرة علرى المرؤهلات المهنيرة اللازمرة      
للاضطلاع بورائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم الوانونا والمهنا، ومن خلال تهيئة 

سليمة  ا مكا حة الإجرام، وبصفة خاصة  ا أشكاله كا ة الوسائل التا تلزمهم لأداء دورهم بطريوة 
 وأبعرررررررررررررررررررررراد  الجديرررررررررررررررررررررردة،

، 0929ديسرمبر  /كانون الأول 02المؤرخ  ا  43/069وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بورارها 
مدونة قواعد السلوك للمورفين المكلفين بإنفاذ الووانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس 

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنرع الجريمرة ومعاملرة     معاملة المجرمين،لمنع الجريمة و
، من لجنة منع الجريمة ومكا حتها أن تدرج ضمن أولويتهرا مبرادئ   06المجرمين طلب،  ا قرار  

وحيرث   توجيهية تتعلق باستولال الوضاة واختيار الوضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشدن استولال  أن مؤتمر

تشررين   79، المؤرخ  را  31/47السلطة الوضائية التا اعتمدتها الجمعية العامة لاحوا  ا قراريها 
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ن وحيث أن إعرلا  ،0991ديسمبر /كانون الأول 04، المؤرخ  ا 31/036، و 0991نو مبر /الثانا
مبادئ العدل الأساسية المتعلوة بضحايا الإجرام والتعس   ا استعمال السلطة يوصى بدن تتخذ، على 
الصعيدين الدولا والوطنا، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم 

ع طلب،  ا قررار   وحيث أن المؤتمر الساب معاملة منصفة ورد حووقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،
، من اللجنة أن تنرر  ا الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول،  ا جملة أمور، اختيار أعضاء 2

النيابة وتدريبهم المهنا ومركزهم، وما ينترر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم  را  
طاتهم الاستنسابية، ودورهم  ا السير السلس لنرام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سل

 رإن المبرادئ    الإجراءات الجنائية، وأن تودم توارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة الوادمرة، 
التوجيهية الواردة أدنا ، التا أعدت لمساعدة الدول الأعضاء  ا مهامهم المتمثلة  ا ضمان وتعزيرز  

ا الإجراءات الجنائية، وينبغا أن توضع  ا الاعتبار  عالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم  
وتحترم من جانب الحكومات  ا إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتبا  أعضراء  
النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل الوضاة والمحامين وأعضاء السرلطتين التنفيذيرة والتشرريعية،    

  المبادئ التوجيهية، على نحو أساسا، من أجل أعضاء النيابات والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذ
العامة، بيد أنها تنطبق بنفس الودر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينرين لحرالات   

 .خاصة

 المؤهلات والاختيار والتدريب

موردرة  يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل ورائ  النيابة العامة ذوي نزاهرة و  .1
 .وحاصلين علا تدريب ومؤهلات ملائمة

 :تكفل الدول ما يلا .2

تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو ( أ)
المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

سا وغير  من الآراء، أو المنشد الوطنا والاجتماعا أو الأصل العرقرا أو  الدين أو الرأي السيا
الملكية أو المولد أو الحالة الاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضراء  
 كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايرا البلرد المعنرى لا يعتبرر تمييرزا،     

يب الملائمين لأعضاء النيابة العامة، كما ينبغرا تروعيتهم إلرى المثرل     تدمين التعلم والتدر( ب)
والواجبات الأخلاقية لورائفهم، والحماية الدستورية والوانونية لحووق المشتبه بهم والضرحايا، و  

 حووق الإنسان وحرياته الأساسية التا يعتر  بها الوانون الوطنا والدولا
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 الحالة وشروط الخدمة

النيابة، بوصفهم أطرا ا أساسيين  ا مجال إقامة العدل، الحفار دومرا علرى   ينبغا لأعضاء  .3
 .شر  مهنتهم وكرامتها

تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء ورائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويرق أو   .4
ر مضايوة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غي

 .ذلك من المسؤوليات

تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سلامتهم الشخصية للخطرر   .5
 .بسبب اضطلاعهم بورائ  النيابة العامة

تحدد، بموجب الوانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة، شروط لائوة لخدمة أعضاء النيابة  .6
طبق ذلك، لمدة شغلهم لمناصبهم ومعاشهم التواعدي العامة وحصولهم على أجر كا ، وحيث ين

 .وسن تواعدهم

تستند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نرام لها، إلى عوامل موضوعية منهرا، علرى    .7
الخصوص، المؤهلات المهنية والمودرة والنزاهة والخبرة، ويبت  يها و وا لإجراءات منصرفة  

 .ونزيهة

 طات والانضمام إليهاحرية التعبير وتكوين الراب

لأعضاء النيابة العامة، شدنهم شدن غيرهم من المواطنين، الحق  ا حرية التعبيرر والعويردة    .8
ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة  ا . وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعود الاجتماعات

سران وحمايتهرا،   المناقشات العامة للأمور المتصلة بالوانون وإقامة العدل، وتعزيز حووق الإن
وكذلك الانضمام إلى منرمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون 
أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم  را منرمرة   

ا للورانون والمعرايير   وعليهم أن يتصر وا دائما،  ا ممارسة هذ  الحوروق، طبور  . مشروعة
 .والآداب المعتر  بها لمهنتهم

لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنرمرات الترا تمثرل     .9
 .مصالحهم وتعزز تدريبهم المهنا وتحمى مركزهم، والانضمام إليها

 دور أعضاء النيابة العامة  ا الإجراءات الجنائية

 .لنيابة العامة منفصلة تماما عن الورائ  الوضائيةتكون مناصب أعضاء ا  .11
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يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا  عالا  ا الإجراءات الجنائية، بما  ا ذلك بردء الملاحورة     .11
الوضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به الوانون أو يتمشى مع الممارسة المحلية، برالتحويق  

ت، والإشرا  علرى تنفيرذ قررارات المحراكم،      ا الجرائم والإشرا  على قانونية التحويوا
 .وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام

على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم و وا للوانون، بإنصا  واتساق وسررعة، وأن    .12
يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حووق الإنسان، بحيث يسهمون  ا تدمين سرلامة  

 .جراءات وسلامة سير أعمال نرام العدالة الجنائيةالإ

 :يلتزم أعضاء النيابة العامة،  ا أداء واجباتهم، بما يلا  .13

أداء ورائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسا أو الاجتماعا أو الردينا   (أ)
 أو العنصري أو الثوا ا أو الجنسا أو أي نوع آخر من أنواع التمييز،

حماية المصلحة العامة، والتصر  بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموق  كل من المتهم  (ب)
 والضحية، والاهتمام بكا ة الررو  ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم أو ضد ،

المحا رة على سرية المسائل التا يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعرا   (ج)
 العدالة خلا  ذلك،

دراسة آراء وشواغل الضحايا  ا حالة تدثر مصالحهم الشخصية، وضمان إبلاغ الضحايا  (د)
بحووقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلوة بضحايا الإجرام والتعسر   را   

 .استعمال السلطة

يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحوة الوضائية أو مواصرلتها، أو يبرذلون قصرارى      .14
 .م لوق  الدعوى، إذا رهر من تحويق محايد أن التهمة لا أساس لهاجهده

يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحوات الوضائية المتصرلة برالجرائم الترا      .15
يرتكبها مورفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفسراد، وإسراءة اسرتعمال السرلطة،     

، وغير ذلك من الجرائم التا ينص عليها الوانون الدولا، والانتهاكات الجسيمة لحووق الإنسان
 .وللتحويق  ا هذ  الجرائم إذا كان الوانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية

إذا أصبحت  ا حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه  يهم وعلموا أو اعتودوا،   .16
ل عليها جرى بدساليب غير مشروعة تشركل انتهاكرا   استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصو

خطيرا لحووق الإنسان بالنسبة للمشتبه  يه، وخصوصا باسرتخدام التعرذيب أو المعاملرة أو    
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المعاقبة الواسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحووق الإنسان، وجرب  
ذين استخدموا الأساليب المرذكورة أو  عليهم ر ض استخدام هذ  الأدلة ضد أي شخص غير ال

إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كا ة التدابير اللازمة لضمان توديم المسؤولين عن استخدام هذ  
 .الأساليب إلى العدالة

 الصلاحيات الاستثنائية

يوتضا،  ا البلدان التا تكون  يها ورائ  أعضاء النيابرة العامرة متسرمة بصرلاحيات       .17
 ر الوانون أو الوواعد أو النرم المنشورة مبادئ توجيهية مرن أجرل تعزيرز    استنسابية، أو يو

الإنصا  واتساق النهج عند البت  ا عمليات الملاحوة الوضائية، بما  ا ذلك بدء الملاحوة أو 
 .صر  النرر عنها

 بدائل الملاحوة الوانونية

جب لإمكان صر  النرر عن يولى أعضاء النيابة العامة، و وا للوانون الوطنا، الاعتبار الوا  .18
الملاحوة الوضائية ووق  الدعاوى، بشروط أو بدون شروط، وتحويل الوضايا الجنائيرة عرن   

ولهرذا  . نرام الوضاء الرسما، وذلك مع الاحترام الكامل لحووق المشرتبه  ريهم والضرحايا   
حوة الغرض، وينبغا أن تستكش  الدول، بشكل تام، إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملا

الوانونية، ليس  وط لتخفي  الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الأشرخاص  
 .المعنيين وصمة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن

 ا البلدان التا تكون  يها ورائ  أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسرابية  يمرا     .19
يتعلق بورار ملاحوة الحدث قضائيا أو عدم ملاحوته، ينبغا إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم 

وينبغا لأعضاء النيابة العامة، لردى  . وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه
اتخاذ هذا الورار، أن ينرروا بصفة خاصة  ا بدائل الملاحوة المتاحرة  را إطرار قروانين     

ء الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبرذلوا قصرارى جهردهم    وإجراءات قضا
 .للامتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا  ا حالة الضرورة الوصوى

 العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى

هدين إلى التعراون  ضمانا لعدالة الملاحوة الوضائية و عاليتها، يسعى أعضاء النيابة العامة جا  .21
مع الشرطة والمحاكم ومزاولا المهن الوانونية وهيئات الد اع العامة، وسرائر الوكرالات أو   

 .المؤسسات الحكومية
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 الإجراءات التدديبية

يستند،  ا معالجة المخالفات التا يرتكبها أعضاء النيابة العامة والترا تسرتحق إجرراءات      .21
ستندة إلى الوانون وتعالج الشكاوى التا تودم ضدهم، وتردعى  تدديبية، إلى الوانون أو النرم الم

أنهم تجاوزوا، بوضوح، نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة و ى إطار إجراءات 
 .ويخضع الورار لمراجعة مستولة. ويكون لهم الحق  ا الحصول على محاكمة عادلة. ملائمة

عضاء النيابة العامرة إجرراء التوييمرات واتخراذ     تكفل الإجراءات التدديبية التا تتخذ ضد أ  .22
وتحدد هذ  الإجراءات و وا للوانون ومدونات قواعد السرلوك  . الورارات على أسس موضوعية

 .المهنا وسائر المعايير والوواعد الأخلاقية الراسخة، وعلى هدى هذ  المبادئ التوجيهية

 التويد بالمبادئ التوجيهية

مة بهذ  المبادئ التوجيهية، ويبذلون أقصى مستطاعهم لمنع انتهاكهرا  يتويد أعضاء النيابة العا  .23
 .ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم

يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إلى الاعتواد بردن هرذ  المبرادئ      .24
، التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك، بإبلاغ ذلك إلى السلطات العليرا الترا يتبعونهرا   

وكذلك، حيث تدعو الضرورة، إلى أية سلطات أو هيئات مختصة غيرهرا تملرك صرلاحية    
 .المراجعة أو التصحيح

 
 

 


